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الدورة الستون 
البند 97 (ر) من جدول الأعمال

نزع السلاح العام الكامل: الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه


رسالة مؤرخة 25 أيار/مايو 2006 موجهة إلى رئيس الجمعية العامة من الممثل الدائم لغواتيمالا لدى الأمم المتحدة


يشرفني أن أخاطبكم بصفتي ممثل البلد المضيف للاجتماع التحضيري الإقليمي لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لمؤتمر الأمم المتحدة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، وهو الاجتماع الذي عُقد في أنتيغوا، غواتيمالا، في الفترة من 2 إلى 4 أيار/مايو 2006. وفي هذا الإطار، أحيل إلى سيادتكم نص إعلان أنتيغوا (غواتيمالا) الذي اعتمد بتوافق الآراء (انظر المرفق).


وفي هذا السياق ولما كان هذا الإعلان إسهاما هاما من جانب أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، أرجو ممتنا التفضل بتعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق الجمعية العامة في إطار البند 97 (ر) من جدول الأعمال.

(توقيع) خورخي سكينر - كليي
السفير

الممثل الدائم



مرفق الرسالة المؤرخة 25 أيار/مايو 2006 الموجهة إلى رئيس الجمعية العامة من الممثل الدائم لغواتيمالا لدى الأمم المتحدة



إعلان أنتيغوا، غواتيمالا، الصادر عن الاجتماع التحضيري الإقليمي لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لمؤتمر الأمم المتحدة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه

(الأصل: بالإسبانية والانكليزية(

اجتمع ممثلو دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، في الفترة من 2 إلى 4 أيار/مايو 2006 في أنتيغوا، غواتيمالا، ساعين إلى إيجاد نهج مشترك للإسهام من خلال منظور إقليمي في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، والمشار إليه فيما بعد باسم المؤتمر الاستعراضي، والمقرر عقده في نيويورك في الفترة من 26 حزيران/يونيه إلى 7 تموز/يوليه 2006، وذلك حتى يمكن المساعدة على نحو فعال وشامل في التصدي للمشاكل التي تنجم عن الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه. 

إن دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي،


إذ تؤكد من جديد أهمية إيجاد نهج مشترك إزاء المؤتمر الاستعراضي، مع مراعاة الاحتياجات المحددة لكل من البلدان والمناطق دون الإقليمية والإقليمية، والتقدم المحرز في كل منها والتجارب التي مرت بها؛ 

وتؤكد من جديد التزامها القوي بالقواعد الأساسية للقانون الدولي والمبادئ الرئيسية الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة وهي المساواة بين البلدان في السيادة؛ وتسوية المنازعات بالطرق السلمية؛ وحظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها؛ وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول(
)؛

وتؤكد من جديد أهمية المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وتتفق على أن النتائج التي يتمخض عنها المؤتمر الاستعراضي يجب ألا تنال بأي حال من الأحوال من حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس، وما يترتب على ذلك من حق للدول في حيازة الأسلحة للذود عن نفسها؛ 

وتؤكد أيضا من جديد محتوى إعلان برازيليا الذي اعتمدته بتوافق الآراء في قصر إيتاماراتي بالبرازيل دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، والرامي إلى وضع المنظور الإقليمي لأعمال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه الذي عُقد في نيويورك في الفترة من 9 إلى 20 تموز/يوليه 2001؛ 

وتؤكد من جديد عزمها الثابت على التنفيذ الفعال لبرنامج عمل الأمم المتحدة لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، ويُشار إليه فيما بعد باسم برنامج العمل؛ 

وتحيط علما مع الارتياح بالتقارير الوطنية عن تنفيذ برنامج عمل الأمم المتحدة الذي قدمته طوعا دول المنطقة، وتبرز التزامها بوضع آليات وطنية للتنسيق؛ 

وتشدد على أهمية التعاون والمساعدة الدولية في تنفيذ برنامج العمل، وتعرب عن انزعاجها من عدم إحراز تقدم في تنفيذ الالتزامات المقطوعة في مجال التعاون والمساعدة الدولية في إطار برنامج العمل؛ 

وتؤكد من جديد أهمية اعتماد تدابير لتوطيد التعاون الدولي في مجال منع أنشطة السمسرة غير المشروعة في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحتها والقضاء عليها؛ 

وتقر أن ضعف أو غياب الأنظمة الوطنية والإقليمية والدولية التي تتصدى لعملية تحويل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة المشتراة و/أو المباعة بالطرق المشروعة إلى أسواق غير مشروعة له كذلك، مع عوامل أخرى عدة، أثره اللاحق على عدد القتلى والضحايا من المدنيين الذين يُقتلون أو يصابون عمدا أو عن طريق الخطأ، وتسلط الضوء على ضرورة توافر تدابير فعالة لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه؛ 

وتدرك أن القيام ، حسب الانطباق وعلى نحو طوعي، بتعزيز تدابير ترمي إلى التأكيد على الشفافية بغية التنفيذ الكامل لبرنامج العمل هو جانب يحتاج إلى اهتمام متواصل؛ 

وتذّكر بأن التجارة غير المشروعة في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في المنطقة ترتبط أساسا بالاتجار بالمخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية وأنشطة المرتزقة وغير ذلك من الأعمال الإجرامية والسلوك الإجرامي. ولذا، فإن منع الجريمة لابد أن يكون جزءا لا يتجزأ من النهج الرامي إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة(
)؛


وتتفق على أهمية أن تنظر الدول في الانضمام إلى بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخائرها والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛ 

وتشيد بتصديق كافة أعضاء منظمة الدول الأمريكية تقريبا على اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة صنع الأسلحة النارية والذخيرة والمتفجرات والمواد الأخرى ذات الصلة والاتجار بها بطريقة غير مشروعة ولائحتها النموذجية، وتثني على ما يقوم به فريق الخبراء المشترك بين الاتفاقية ولجنة البلدان الأمريكية لمكافحة إساءة استعمال المخدرات من عمل من أجل إعداد التشريع النموذجي الذي يشمل المجالات التي تتناولها الاتفاقية والذي سيغدو أداة قيمة للتنفيذ الكامل للاتفاقية على الصعيد الوطني، وتدعو الدول الأمريكية التي لم تصدق بعد على الاتفاقية أن تفعل ذلك على سبيل الأولوية؛ 

وتقر بالتحديات التي تتهدد التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول، وحفظ الأمن في كل منها، وتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان فيها، جراء تزايد صنع الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات والاتجار بها بصورة غير مشروعة(
)؛

وتحيط علما بالعمل الهام الذي تضطلع به الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتمادها قرارات تتعلق بتنفيذ برنامج العمل؛ 

وتحيط علما بالعمل الذي يضطلع به مجلس الأمن، استكمالا للدور الرئيسي الذي تقوم به الجمعية العامة، بتقديمه في حدود ولايته فرصة لتعزيز الجهود التي يبذلها كل من المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه؛ 

وتعترف بما تقوم به المنظمات الحكومية الدولية في نصف الكرة الغربي وفي المناطق دون الإقليمية من عمل فيما يتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في المنطقة ومكافحته والقضاء عليه(
)؛ 

وتقر وتشجع الجهود التي تبذلها البرلمانات الوطنية في المنطقة من أجل إدماج الصكوك الدولية الملزمة قانونا والمتعلقة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، حسب الاقتضاء، في التشريعات المحلية وتحسين الضوابط على نقل واستخدام الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات؛ 

وتأخذ في الحسبان الفقرة 21 من ديباجة برنامج العمل وتقر بضرورة إجراء المزيد من التطوير للتوصيات الواردة في الفقرات 2 و 11 و 12 و 13 و 14 من الفصل الثاني من البرنامج المتعلقة بمسألة نقل الأسلحة، وتقر أيضا بالحاجة إلى إيجاد معايير موحدة لنقل الأسلحة تتسم بالموضوعية والتوازن والشفافية وعدم التمييز يُتفق عليها في إطار التعددية وتستند إلى التزامات قانونية قائمة وأشكال صريحة من الحظر(
)؛

وتقر بأن الجهود المبذولة لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحته والقضاء عليه لا تنال من الأولوية المعطاة لنزع السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل ونزع السلاح التقليدي(
)؛ 

وتشدد على العمل الذي يقوم به على نحو مسؤول المجتمع المدني في مجال مساعدة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تنفيذ برنامج العمل وذلك بناء على طلب منها؛ 

وتقر بأن المؤتمر الاستعراضي يقدم فرصة واعدة للنظر عند اللزوم في خطوات مقبلة تُتخذ للمضي قدما في تنفيذ برنامج العمل ومكافحة الأنشطة الإجرامية ذات الصلة بالاتجار غير المشروع بالأسلحة، وتؤتي ثمارها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي تحقيق الاستقرار على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية؛ 

فإن دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي،


تذّكر بأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/81 يورد، ضمن أمور أخرى، أن الهدف من المؤتمر الاستعراضي هو إجراء استعراض للتقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل بغية وضع جدول أعمال يتصدى بموجبه المجتمع الدولي للمشاكل الناجمة عن التجارة غير المشروعة في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة بعد عام 2006، وتقترح أن يُجرى هذا الاستعراض مع مراعاة ما يلي: 

تحديد العراقيل التي تحول دون تنفيذ برنامج العمل واقتراح آليات تسمح بتخطيها؛ 

تبادل الخبرات فيما يتصل بتنفيذ برنامج العمل والتقدم المحرز في هذا المجال؛ 

تحديد الخطوات التي تسمح بأن يقوم المجتمع الدولي بعمل فعال لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه؛ 

اتخاذ التدابير اللازمة لاستكمال عملية التنفيذ الكامل والفعال لبرنامج العمل والمضي قدما فيها، وإعادة تأكيد أهمية الوفاء بالالتزامات التي قطعتها الدول التي تقضي باعتماد التدابير اللازمة على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية من أجل كفالة تنفيذ برنامج العمل في أقصر وقت ممكن؛ 

الالتزام بتنفيذ ”الصك الدولي الذي يمكّــن الدول من التعرف على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها، في الوقت المناسب وبطريقة يعول عليها“ وبمواصلة بذل الجهود للتوصل إلى صك ملزم قانونا يشمل مسألة الذخائر؛ 

التذكير بالحاجة إلى تنفيذ آلية متابعة ”الصك الدولي الذي يمكــن الدول من التعرف على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها، في الوقت المناسب وبطريقة يعول عليها“ بوصف ذلك جزءا لا يتجزأ من عملية تنفيذ برنامج العمل؛ 

الإقرار بأن مشكلة الاتجار غير المشروع بالذخائر متصل اتصالا وثيقا بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة؛ 

توجيه نداء إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للبدء في عملية لدراسة الأساليب والطرق الفعالة لتناول هذه المشكلة؛ 

الإقرار بأن نقل الأسلحة عن طريق السماسرة يعد من أخطر أشكال تحويل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة إلى الأسواق غير المشروعة ولخدمة أغراض غير مأذون بها أو جهات غير مصرح لها؛ 

استكمال برنامج العمل عن طريق اعتماد تدابير ترمي إلى تنظيم أنشطة السمسرة في مجال الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة؛ 

تأييد اعتماد صك ملزم قانونا بشأن السمسرة غير المشروعة والعمل الذي يقوم به فريق الخبراء الحكوميين؛ 

التذكير مرة أخرى بالحق الطبيعي في الدفاع عن النفس سواء كان ذلك فرديا أو جماعيا، وذلك وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، والاتفاق على إكمال برنامج العمل باعتماد معايير موحدة على الصعيد الدولي لتوفير أدوات تستعين بها السلطات الوطنية لتقييم عمليات التصريح بنقل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة بغية تجنب تحويلها إلى أسواق غير مشروعة وإلى استخدامات غير مأذون بها ومستخدمين غير مصرح لهم(
)؛ 

التسليم بأن هذه المعايير المشتركة لابد أن تشتمل على جوانب تقنية ومعيارية والإقرار بأنها ينبغي أن تتسم بالموضوعية وعدم التمييز والشفافية وأن تُعتمد على أساس التعددية مع مراعاة خصوصية كل منطقة. ويتعين أن تشتمل هذه المعايير أيضا على حظر صريح لنقل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، ويُقصد بذلك توريدها أو تصديرها أو مرورها عبر أراضي الدول، ما لم تسمح بذلك صراحة السلطات المختصة في البلد المورد أو المصدر أو الذي تمر هذه الأسلحة عبر أراضيه؛ 

الإقرار بضرورة أن يوجه المؤتمر الاستعراضي نداءً إلى الدول لوضع و/أو تعزيز اللوائح المتعلقة بحيازة وامتلاك المدنيين للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وذلك لأغراض منها تفادي تحويل الأسلحة التي جرى الحصول عليها بشكل قانوني إلى الأسواق غير المشروعة. وقد تشمل هذه التدابير، حسب الاقتضاء، عتبات بشأن نوع و/أو كمية الأسلحة التي يمكن أن يحوزها ويمتلكها المدنيون، علاوة على متطلبات صارمة للحصول على التراخيص والتصاريح والقيد في السجلات؛ 

التذكير بأن برنامج العمل يشير إلى ضرورة اعتماد ضوابط وطنية بشأن امتلاك المدنيين للأسلحة وتشجيع الدول التي لم تقم بعد باعتماد قوانين ولوائح وإجراءات إدارية مناسبة لتنظيم امتلاك المدنيين للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة واستعمالهم إياها على أن تفعل ذلك؛ 

دعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى أن تدرج في تقاريرها الوطنية السنوية إشارة إلى اللوائح القائمة بشأن امتلاك المدنيين للأسلحة؛ 

التذكير بالإسهامات التي يقدمها مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يتعلق بتقديم المساعدة في مجال إعداد التقارير الوطنية؛ 

اقتراح وضع قاعدة بيانات في إطار إدارة شؤون نزع السلاح وبالتشاور مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بهدف نشر الممارسات المثلى المتعلقة بمختلف جوانب برنامج العمل، وتوجيه نداء إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي يمكنها المساهمة في وضع قاعدة البيانات هذه على أن تفعل ذلك؛ 

توجيه نداء إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتحديد واعتماد معايير دنيا لكفالة سلامة وأمن ترساناتها بحسب الاقتضاء؛ 

مطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالالتزام التزاما تاما بالأحكام الواردة في الفصل الثاني من برنامج العمل المتعلقة بأمور منها إدارة الترسانات؛ وتدمير الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة المصادرة أو المضبوطة أو المجمعة؛ ووضع معايير ملائمة ومفصلة وإجراءات لتأمين المخزونات؛ وتحديد المخزونات الزائدة عن الحاجة والتخلص منها على نحو مسؤول؛


دعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى أن تأخذ في اعتبارها التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام بشأن طرق تدمير الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ودليل تدمير الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخائر والمتفجرات الصادر عن إدارة شؤون نزع السلاح؛


الاعتراف بتواصل الأنشطة الوطنية والإقليمية التي تبذلها المنظمات غير الحكومية لتنفيذ برنامج العمل، لا سيما فيما يتعلق بالحملات العامة للتوعية بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، ودعم هذا التواصل؛


تقديم الدعم بناء على طلب الدول من أجل تعزيز قدراتها على وضع وتنسيق سياسات وطنية تشمل كافة الجوانب المتعلقة بمشكلة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتحسين تنفيذ هذه السياسات؛


التشديد على الضرورة الملحة لتوطيد التعاون الدولي، بما في ذلك المساعدة التقنية والمالية وبناء القدرات، من أجل تعزيز تنفيذ تدابير تهدف إلى منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه وفقا للمنصوص عليه في برنامج العمل؛


حث الدول القادرة على توسيع نطاق الحصول على الموارد المالية والتقنية ونقل التكنولوجيا على القيام بذلك لمساعدة الدول الراغبة في أمور منها وضع وتحديث قواعد بيانات للسجلات الوطنية للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة؛


توجيه نداء إلى الدول والمنظمات الدولية التي يمكنها التعاون مع غيرها من الدول، بناء على طلب من السلطات الوطنية المختصة في الدولة المعنية، وتقديم المساعدة إليها ، للقيام بذلك إسهاما منها في التنفيذ الكامل لبرنامج العمل وفي الوثيقة الختامية المتوقع اعتمادها في المؤتمر الاستعراضي لعام 2006؛


تأييد إنشاء صندوق استئماني دائم برعاية الأمم المتحدة وعن طريق التبرعات، ويعمل هذا الصندوق على توفير المساعدة المالية والتعاون من أجل تيسير التنفيذ الكامل لبرنامج العمل من جميع جوانبه؛


الاعتراف بالعمل الذي تقوم به إدارة شؤون نزع السلاح من خلال مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الذي يسهم إسهاما فعالا في تنفيذ برنامج العمل، والتوصية باستمرارية هذا المحفل الإقليمي الهام؛


التوصية بوضع آلية للمتابعة تنبثق عن المؤتمر الاستعراضي وتهدف إلى إجراء استعراض دوري للتقدم المحرز في مجال تنفيذ برنامج العمل من جميع جوانبه والوثائق الختامية التي تعتمدها مؤتمرات لاحقة؛


التشديد على أهمية عقد مؤتمر في موعد لا يتجاوز عام 2011 لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل، وتقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة تاريخ ومكان انعقاد هذا المؤتمر؛ 

التشديد على أهمية عقد اجتماع بين الدول كل سنتين للنظر في تنفيذ برنامج العمل على الصعد الوطنية والإقليمية والعالمية؛ 

الإعراب عن خالص الشكر والتقدير لحكومة جمهورية غواتيمالا لمبادرتها وكرم ضيافتها أثناء انعقاد الاجتماع التحضيري الإقليمي لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لمؤتمر الأمم المتحدة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه؛ 

الإعراب عن خالص الشكر والتقدير لمركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ولبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الخارجية والتعاون بإسبانيا للمساعدة التقنية والمالية التي قدمتها هذه الجهات من أجل عقد هذا المؤتمر.
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	(�)	فيما يتعلق بهذه الفقرة، يذّكر وفد أوروغواي بأهمية الإشارة إلى ميثاق منظمة الدول الأمريكية/وتعرب جمهورية السلفادور عن عدم ارتياحها لحذف الإشارة إلى منظمة الدول الأمريكية من هذه الفقرة.


	(�)	تبدي جمهورية فنزويلا البوليفارية التحفظات التالية: ”ترى جمهورية فنزويلا البوليفارية أن ذكر الصلة المباشرة بين الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وغيره من الأنشطة الإجرامية المشار إليها في هذه الفقرة يعد انتهاكا لمبدأ افتراض براءة المتهم حتى تثبت إدانته حيث يُنسب إليه الضلوع في جرائم أخرى لم تثبت. ويعد ذلك خرقا للقواعد الأساسية لمراعاة الأصول القانونية. وبناء على ذلك، لا تقبل فنزويلا بهذا النهج“.


	(�)	تبدي جمهورية فنزويلا البوليفارية التحفظات التالية: ”ترى جمهورية فنزويلا البوليفارية أن ولاية المؤتمر الاستعراضي تتمثل في منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحته والقضاء عليه. وبناء على ذلك، تود فنزويلا أن تشير إلى أن ما ذُكر بشأن الأثر السلبي على حقوق الإنسان لا يترتب إلا على أنشطة غير مشروعة تقوم بها كيانات وجماعات وأشخاص خارجون على القانون، وليس على الاتجار بالأسلحة بين الدول بالطرق المشروعة“.


	(�)	تعرب جمهورية السلفادور عن عدم ارتياحها لحذف الإشارة إلى منظمة الدول الأمريكية ومنظومة التكامل لأمريكا الوسطى من هذه الفقرة.


	(�)	تبدي جمهورية فنزويلا البوليفارية التحفظات التالية: ”تعتبر جمهورية فنزويلا البوليفارية أن هذه الفقرة تنال، أيا كانت الظروف، من الحقوق السيادية للدول في الحصول على الأسلحة وفاء باحتياجاتها الأمنية والدفاعية المشروعة“. تود جمهورية كوبا أن تعرب عن اعتقادها أن تحليل مسألة الرقابة على نقل الأسلحة لا يدخل في نطاق ولاية برنامج العمل إطلاقا. وبناء على ذلك، فإنها تعتبر أن إدراج هذه المسألة في الإعلان ليس بالأمر الملائم.


	(�)	يرى وفد أوروغواي أنه لا ينبغي تفسير هذه الفقرة على أنها تمس بالأولوية المولاة لمسألة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.


	(�)	تبدي جمهورية فنزويلا البوليفارية التحفظات التالية: ”ترى جمهورية فنزويلا البوليفارية أن هذه الفقرة بمدلولها لا تنال، تحت أي ظرف، من الحقوق السيادية للدول في الحصول على الأسلحة وفاء باحتياجاتها الأمنية والدفاعية المشروعة“.
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